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  المستخلص 
تناولنا من خلال بحثنا الموسوم مبادئ العدل والانصاف تجسید دور القاضي الدولي في 
الابتكار ، مفھوم العدل والانصاف من حیث ان العدل یشیر الى تطبیق القانون بشكل تام، 
في حین ان العدالة تستند الى حب الحق التي تتطلب ضرورة الاخذ في الاعتبار 

وف والملابسات بنظرة انسانیة تحقق التوازن قدر الامكان ، اما الانصاف فقد ترد الظر
  في احد معانیھا العدالة التفریدیة وفقاً لمقتضى الحال .

ومن ھنا فإن سلطة القاضي الدولي في تطبیق مبادئ العدل والانصاف انما تستند 
رضھ للتغیر في الظروف للظروف الخاصة التي تحیط بالعلاقة القانونیة عندما تكون ع

  والملابسات .
وبالنظر لطبیعة ما تتضمنھ قواعد القانون الدولي التي یكون نطاقھا في الاغلب الأعم 
ظروف واوقات متباینة ، منھا ما یتعلق بحقوق الانسان اثناء السلم وآخرى قواعد قانونیة 

ن الدبلوماسي والقانون تنظم حالات النزاع المسلح ، وھناك القانون الدولي للجار والقانو
الدولي المنظم للبیئة ، كل ذلك ألقى بضلالھُ على القاضي الدولي مھمتھ الابتكار باللجوء 
الى مبادئ العدل والانصاف، سواء عند تفسیره لالتزاماً قانونیاً تضمنتھُ قاعدة دولیة ، او 

ضیات الانصاف متى عند انشاء قاعدة قانونیھ یستمدھا من العدل المثالي المتوافق مع مقت
  ما وافق اطراف النزاع باللجوء إلیھا .

الكلمات المفتاحیة : القانون الدولي ، القاضي الدولي ، مبادئ العدل والانصاف ، 
  الظروف والملابسات ، اطراف النزاع

                                             Abstract 
Through our research , we have addressed the principles of justice and fairness, 
embodying the role of the imitational judge in innovation, the concept of justice and 
fairness in that justice refers to the full application of the law, while justice is based on 
the love of right , which requires the necessity of taking into account the circumstances 
and conditions with a humane  perspective  that achieves balance as much as possible , 
while fairness maybe mentioned in one of its meanings, individual justice, according to 
the requirement of the situation .  
Hence, the authority of the international judge to apply the principles of justice and  
famines is based on the special circumstances surrounding the legal relationship when it 
is subject to change in circumstance and conditions .            
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Given the nature of what is stipulated by the rules of international law , the scope of 
which is mostly different circumstance and times, some of which relate to human rights 
during peace time and other legal rules the regulate cases of armed conflict , and there is 
international maritime law, diplomatic law, and international law governing the 
environment all of this casts a shadow over the international judge’s mission of 
innovation by resorting to the principles of fairness and justice , whether when 
interpreting a legal obligation contained in an international rule , or when creating a legal 
rule derived from ideal justice consistent with the requirements of fairness whenever the 
parties to the dispute agree to resort to it .  
Keywords : international law, international judge, principles of justice and fairness, 
circumstances and conditions, parties to the conflict .              

  المقدمة 
  أولاً : موضوع البحث 

اذا كان من المتفق علیھ ان القاعدة القانونیة بصورة عامة لا یمكنھا استیعاب كافة 
كون محل معالجة من قبلھا  ، فإن خصوصیة القاعدة القانونیة الفروض والحالات التي ت

الدولیة وما یصحابھا من قسوة القانون في بعض الاحیان كونھا تنظم العلاقة بشكل 
اساسي بین الدول ، وما یمكن ان تمر بھ تلك الدول من ظروف قد تستدعي في كثیر من 

ولیة بوصفھا المصدر الرئیسي الاول الاحیان تغییر ذلك القانون ومن بینھا المعاھدات الد
  للقانون الدولي وذلك لاعتبارات العدالة .

وبالنظر الى ان اللجوء لمبادئ العدل والانصاف في اطار القانون الدولي یتنازعھ آمران  
، الاول یسند الى ضرورة الحكم وفقاً لذلك المبدأ في حال عدم العثور على القاعدة واجبة 

ع تلافیاً لأنكار العدالة ، والثاني ان القانون الدولي في الاصل ھو التطبیق بشأن النزا
  قانون ارادي یجد مصدره بشكل اساسي من ارادة المخاطبین بھ .

) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة جاءت للتوفیق بین ٣٨وبالتالي فأن المادة ( 
ل بما للمحكمة من سلطة الامرین بالنص (لا یترتب على النص المتقدم ذكره اي اخلا

  الفصل في القضیة وفقاً لمبادئ العدل والانصاف متى وافق اطراف الدعوى على ذلك).
ومن جھة اخرى یظھر جلیاً في فرع القانون الدولي العام عن فروع القانون الاخرى 
منھا مسألة مراعاة المقام ومقتضى الحال والظروف والملابسات وھذا یتجلى في مبادئ 

والانصاف التي یستلزم تطبیقھا من قبل القاضي الدولي ضرورة مراعاة تلك  العدل
  الحالات .

وفقاً لما سبق تظھر اھمیة دور القاضي الدولي في التعامل مع الصفة النسبیة لاتباع 
الحلول في المسائل الدولیة والتي تتطلب من القاضي الدولي الابتكار لتكییف حكم 

  الدولي المتغیر وفقاً لمقتضى الحال . القاضي مع القانون والواقع
  ثانیاً : أھمیة البحث 

تتجلى أھمیة البحث في الدور الذي یقوم بھ القضاء الدولي لحل المنازعات الدولیة ،      
لاسیما تلك المنزعات التي یكون الخلاف بشأنھا نتیجة تغیر في الظروف والملابسات 

للقبول باللجوء الى مبادئ العدل والانصاف ،  ومراعاة للمقام ، مما یدفع اطراف النزاع
  او تلك التي تتطلب تفسیراً لقواعد اتفاقیة منسجمة مع مستجدات الواقع الدولي .
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  ثالثاً : أشكالیة البحث 
تثیر اشكالیة البحث مسألة مھمة تتمثل في محاولة الاجابة على التساؤل الرئیسي     

ار عند الاستعانة بقواعد العدل والانصاف ، على المتعلق بدور القاضي الدولي في الابتك
  ان ھذا التساؤل یستلزم الاجابة على اسئلة عدة منھا : 

ـ ما ھي اھم المسؤولیات التي تقع على عاتق القاضي الدولي عند تطبیقھ لمبادئ العدل ١
والانصاف ، لا سیما عندما یخلق قاعدة جدیدة یكمل بھا نقص القانون او یحكم بخلاف 

  قانون وفقاً لما یراه عدلاً وانصافاً ؟  ال
ـ ما ھو الدور الذي یمكن ان یقوم بھ القاضي الدولي بشأن تطبیق مبادئ العدل ٢

  والانصاف كي لا یكون ھناك انكاراً للعدالة ؟
ـ ھل الصفھ النسبیة ومراعاة المقام ومقتضى الحال والظروف والملابسات یمكن ان ٣

ند تفسیر الاتفاقات والمواثیق الدولیة او تطبیقھا بغیة یتصدى لھا القاضي الدولي ع
الوصول الى العدل والانصاف، لا سیما في ظل وجود العدید من نصوص المعاھدات 
  الدولیة التي اشارات الى ضرورة مراعاة المقام ومقتضى الحال والظروف والملابسات؟ 

  رابعاً : منھجیة البحث 
ة لموضوعنا ودراستھا وتتبع مصادرھا القانونیة بغیة أن البحث في العناصر الاساسی    

القیام بنقدھا وتقویمھا وصولاً الى تركیب النتائج ومن ثم الاجابة عن الاشكالیة المتعلقة 
بدور القاضي الدولي بالاستناد الى مبادئ العدل والانصاف بوصفھا تجسید لعملیة 

ستناد علیھا لتفسیر قواعد أخرى ، الابتكار بسواء عن طریق تطبیق تلك المبادئ ام بالا
  كل ذلك استلزم منا اتباع المنھج التحلیلي .

  خامساً : خطة البحث 
مبادئ العدل والانصاف تجسید لدور القاضي الدولي سوف تنناول بحثنا الموسوم بـ(    

، إذ جاء في المطلب الاول بعنوان (مفھوم العدل ر) من خلال مطلبینفي الابتكا
، الفرع اننا سوف نقسم المطلب الى فرعین ، علىمیتھ في القانون الدولي)نصاف واھوالا

عدل الاول بعنوان (مفھوم العدل والانصاف) وفي الفرع الثاني نتناول (أھمیة مبادئ ال
في  ، اما المطلب الثاني جاء بعنوان (دور القاضي الدوليوالانصاف في القانون الدولي)

، الفرع الاول الذي سوف نتناولھ من خلال فرعینو، تطبیق مبادئ العدل والانصاف)
بعنوان (سلطة القاضي الدولي في تطبیق مبادئ العدل والانصاف بموافقة اطراف 
النزاع) اما الفرع الثاني فقد جاء بعنوان (سلطة القاضي الدولي في تطبیق مبادئ العدل 

ھم ما توصلنا الیھ .على اننا سوف نختم بحثنا بألانصاف دون موافقة اطراف النزاع)وا
  من النتائج والمقترحات . 

  المطلب الاول: مفھوم العدل والانصاف وأھمیتھ في القانون الدولي
The concept of justice and fairness and its importance in interactional law   

 :رعینمن منظور القانون من خلال ف سوف نتناول في المطلب مفھوم العدل والانصاف واھمیة
  الفرع الأول : مفھوم العدل والانصاف     

ان الاحاطة بمفھوم العدل والانصاف وابراز دورھا كوسیلة لتجسید لدور القاضي في   
الابتكار وتسویة المنازعات الدولیة لھا جذورھا التاریخیة ، اذ تم الاخذ بھا قدیماً وحدیثاً، 
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قد أخذت بالمفھوم الواسع لمبدأ احترام فمن الفقھاء من یرى ان اتفاقیة لاھاي الثانیة 
القانون في تسویة المنازعات الدولیة ، ومع ذلك یستوجب على المحكم في حكمھُ مراعاة 

  . )١( العدل المتمثل في مبادئ العدالة والانصاف
واذا كان العدل یعني تطبیق القانون بشكل كامل ، فان العدالة تعني ضرورة الاخذ في 

والملابسات بنظره انسانیة تحقق التوازن قدر الامكان ، فقد تستند الاعتبار الظروف 
فكرة العدالة على حب الحق كقیمة جمالیة علیا یستلھمھا التفكیر السلیم ، والتي قد تفرض 
نفسھا على ارادة الانسان ، وھي بذلك تقترب من القانون الطبیعي ، ومن الناحیة الفلسفیة 

  .)٢(الدائمة والمستمرة نحو اعطاء كل ذي حق حقھُ فأن العدالة یراد بھا الارادة
اما الانصاف فقد یرد في احد معانیھ على انھ اساس العدالة التفریدیة ، بمعنى انھ سیتیح 
تھذیب القواعد الجافة للقانون عند تطبیقھا على حالة معینة بما یتلائم مع العدالة ، او انھ 

المعقولیة وحسن النیة وھناك من یرى ان اساس لوضع اسباب قانونیة مرتبطة بالعدل و
الانصاف صورة خاصة للعدالة ، او بمعنى آخر تطبیق مبادئ العدالة على حالة معینة 

  .)٣(عند انزال حكم القانون علیھا 
ونجد ان الانصاف یجب ان یراعى فیھ الكثیر من العوامل والبیانات الواقعیة التي تختلف 

آخرى ، وبذلك فان الانصاف یتحدى التقنین ، اي ان  من دولة الى آخرى ومن حالة الى
الانصاف یعني كل شيء ولا یعني شيء ، وبالتالي یجب ترك تحدید محتواه وفقاً 

  للظروف والوقائع .
وفي اطار القانون الدولي یمكن ان نستخلص وجود قاعدة ذات صلة بقاعدة الانصاف ، 

بیق كل معاھدة بحسن نیة وروح وھي قاعدة التخصیص والتي تستلزم من الاطراف تط
المعقولیة ، وان استخدام القاضي لتلك القاعدة لا یكون على اساس المضمون الداخلي 
للقاعدة القانونیة وانما بالاستناد الى عوامل خارجیة ، وبالتالي فان تلك القاعدة یمكن ان 

من انظمة تتسم  تكون وسیلة عملیة في تطبیق احكام وقواعد قانونیة اكثر تحدیداً بدلاً
  بالعمومیة بشأن مسألة معینة .          

، لم تذكر صراحة  ١٩٦٩وتجدر الاشارة الى ان اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لسنة 
) ٣٣ -٣١(قاعدة التخصیص) ، الا انھ یمكن ان نستنتج مدلولاتھا ضمنا في المواد (

تعلقة بالمعاھدات المتتابعة ، لا سیما ) الم٣٠والمتعلقة بتفسیر المعاھدات ، وكذلك المادة (
وان بعض الفقھاء یعد التفسیر فرع من فروع القانون یطلق علیھ قانون الانصاف ، 

، ة التي یتم تطبیقھا بحسن نیھبمعنى ان القاعدة القانونیة الملزمة للاطراف ھي تلك القاعد
  .)٤(وان قاعدة التخصیص تمثل في واقع الحال مبدأ الكشف عن النوایا  

على ان أوجھ العلاقة بین قاعدة التخصیص ومبادئ العدل والانصاف تكمن في ان 
كلاھما یبرر سلوك الدول المتباین بین ما ھو قائم وفقاً لمقتضى الحال والظروف 

  والملابسات وبین قواعد قانونیة تضمنتھا مصادرھا في اتفاقیات واعراف دولیة .
ئ العدل والانصاف تستند على الاسس التي ومما سبق یمكن القول ان مضمون مباد

یكون ھدفھا تحقیق التوازن في الالتزامات والحقوق بین اطراف العلاقة القانونیة ، وھذه 
  الاسس تتمثل بالاتي : 

  الابتعاد عن حرفیة النصوص والتمسك بجوھرھا . -
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ل التطبیق العقلاني او اعتماد مبدأ المعقولیة الذي یقدر طبقاً لوقائع وتفاصی -
 النزاع .

ضرورة مراعاة وجود ظروف او اوضاع قانونیة او طبیعیة خاصة تستلزم  -
 تقدیراً محدداً . 

ومن خلال ما سبق فان المضمون القانوني لمفھوم العدل والانصاف یتحقق من خلال 
اعتبارھا تمثل مجموعة من القواعد التي تعمل على تحقیق الموازنة المطلوبة بین حقوق 

طراف في علاقة قانونیة معینة واجبة التنفیذ ، وبین وجود ظروف خاصة والتزامات الا
، التطبیق الحرفي لتلك الالتزامات تحیط بتلك العلاقة القانونیة التي قد تستلزم الابتعاد عن

وان ما یحكم تلك الموازنة المطلوبة مبدأین ھما مبدأ حسن النیة ومبدأ المعقولیة وان 
لاقة قانونیة جدیدة قد تبدو اكثر توازناً في حقوق تطبیقھما سینجم عنھ ظھور ع

والتزامات اطرافھا ، مما تلقي بثقلھا على القاضي بضرورة الابتكار وفقاً لمعطیات 
 . )٥(واقعیة لخلق حقوق والتزامات جدیدة 

  النوع الثاني : أھمیة مبادئ العدل والانصاف في القانون الدولي.
التي تحیط بالعلاقة القانونیة ھي الدافع الاول تبین مما سبق ان الظروف الخاصة  

للقاضي في اللجوء الى مبادئ العدل والانصاف وھي تعد الاساس الرئیسي لتطبیق تلك 
  المبادئ .

وحیث ان القانون الدولي العام من اكثر القوانین عرضة لتغیر تلك الظروف وذلك 
یكون مجال تطبیقھا اوقات  لاسباب عدة ، منھا ما یتعلق بقواعده المنظمة لفروع عدة

وظروف متباینة ، مثل القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وھناك 
القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الدولي للبحار وفروع آخرى تكون میادین لتغیر في 

على الظروف والملابسات ، ومن جھة آخرى فأن قواعد ھذا القانون قامت في الاساس 
العرف الدولي الذي لا یزال یحتل مركز الصدارة لمصادره وما یتمیز بھ ذلك المصدر 
من البطئ في تعدیلھُ ، وبالتالي عدم استجابتھ لتغیر الظروف الواقعیة بشكل سریع 

  .)٦(ومضطرد مما یستلزم تطبیق مبادئ العدل والانصاف استجابة لتغیر تلك الظروف 
لا یمكن للقاضي الدولي ان یحكم وفق مبادئ العدل وحیث انھ في معظم الاحیان 

والانصاف الا برضى الاطراف ، مما یعني ان لتلك المبادئ الدور الھام في نطاق 
القانون الدولي العام ، فھي قد تكون اداة مفسرة لقواعده ، بمعنى انھا تفسر القواعد 

لھا بمعنى تكمل الثغرات  القانونیة وتوضح معناھا والمقصود منھا ، او انھا اداة مكملة
القانونیة ، او اداة معدلة او ملغیة لقواعد القانون الدولي العام ، وھذا ما تبدو علیھ اھمیة 
اللجوء لمبادئ العدل والانصاف في تسویة العدید من المنازعات الدولیة التي تضمنتھا 

الاخذ بھ من طرف الاحكام الصادرة من محاكم التحكیم والقضاء الدولیین ، ومنھا ما تم 
محكمة العدل الدولیة في النزاع بین كندا والولایات المتحدة الامریكیة بشأن الامتداد 
القاري ومناطق الصید التابعة للدولتین في خلیج (مین) اذ قررت المحكمة ضرورة 
تخطیط حدود الجرف القاري ومنطقة الصید بین الدولتین وفقاً للاسس التي تقضي بتقسیم 

التي تتلاقى او تتدخل فیھا البروزات البحریة الساحلیة للدولتین المراد تعیین  المناطق
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الحدود بینھما ، الا انھ  یجب القیام ببعض التصحیحات لاثار معینة لتطبیق تلك المعاییر 
  .)٧(وان كانت غیر مرغوبة من قبل الطرفین

ید لدور القاضي في ویبدو ان عبارة (وان كانت غیر مرغوبة من الطرفین) انما ھي تجس
تعدیل الالتزامات الدولیة امتثالاً لمعاییر العدل والانصاف ، كما طبقت المحكمة ذاتھا 

بین انكلترا وایزلندا ، اذ طلبت  ١٩٧٤مبادئ العدل والانصاف في قضیة (المصائد) عام 
مل من الطرفین المتنازعین التفاوض بشأن حفظ الثروات البحریة محل للنزاع بینھما والع

على استثمارھا بشكل عادل ، وھي بذلك تجاوزت تطبیق القاعدة القانونیة التي تحكم 
  .)٨( النزاع اصلاً 

) من النظام الاساسي لمحكمة ٣٨ومما سبق یمكن القول ان الفقرة الثانیة من المادة (
العدل الدولیة جاءت بصیغة مكملة لعلاقات دولیة قد یبدو من الصعوبة ضبطھا في 

تملة باللجوء الى المصادر الاتفاقیة او العرفیة او مبادئ القانون العام ، استجابة صیغة مك
لواقع دولي یتسم بالتنوع والتعقید ، لا سیما في ظل غیاب مشرع دولي یمكنھ ان یتدخل 
في كل مرة تبرز فیھا ضرورة التدخل لسن قاعدة قانونیة جدیدة لافتقاره لذلك المشرع 

القانون الداخلي ، وھكذا فان مبادئ العدل والانصاف قد تلعب  بخلاف ما ھو موجود في
دوراً محوریاً في نصوص یراعى فیھا تلك المبادئ ، ومنھا تشیر الى اتفاقیة فینا لقانون 

والخاصة بالتغیر الجوھري في الظروف كسبب لانھاء  ١٩٦٩المعاھدات بین الدول لسنة 
ھرھا تستند الى اسس الانصاف والعدل ، اذ المعاھدة من جانب واحد فتلك القاعدة في جو

ان اي قاعدة قانونیة لا یمكن تحدیدھا او تفسیرھا الا عندما تأسسھا على المعنى الطبیعي 
والعادي للالفاظ ، وذلك لمواجھة الفراغ التشریعي الناتج عن عدم الكمال الذي یقوم علیھ 

نیة المتعلقة بالتعقید والتنوع الذي ذلك التشریع الذي لا یمكنھ تغطیة كافة الروابط القانو
تتسم بھ الحیاة الاجتماعیة بحیث یستحیل ان نظبطھا تماماً في صیغ قانونیة ، فضلاً عن 
ان القانون الدولي یتمیز بصعوبة سن قواعد جدیدة وفقاً لطبیعة ذلك القانون من حیث 

لقانوني بشكل اكبر قواعده تستلزم اتفاق ارادات الدول علیھا مما تبرز مشكلة الفراغ ا
عنھ في القانون الداخلي ، ومن ھنا یتجسد الحرص على الاخذ بمبادئ العدل والانصاف 

  .)٩(لسد ذلك النقص 
  المطلب الثاني: دور القاضي الدولي في تطبیق مبادئ العدل والانصاف

The role of the international judge in applying the 
principles of justice and fairness 

كان من غیر الملائم الحد من صلاحیة أیة مؤسسة قضائیة في المبادرة لحل النزاع  اذا
المعروض علیھا في حالة عدم العثور على أیة مصدر قانوني یمكن تطبیقھ بشأن تلك 
العلاقة، وفي ذات الوقت من غیر المعقول منح المؤسسة القضائیة المعنیة صكاً على 

ى سلطة مطلقة في الاجتھاد المبالغ فیھ خلافاً لمھمتھا الاساسیة بیاض ، اي تحویلھا ال
وھي القضاء ، ومن ھنا یبدو ضرورة البحث في دور القاضي الدولي وسلطاتھ في الحكم 

  وفقاً لمبادئ العدل والانصاف ، وھذا سوف نتناولھ في فرعین :
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ف بموافقة اطراف الفرع الأول: سلطة القاضي الدولي في تطبیق مبادئ العدل والانصا
  النزاع .

قد تكون سلطة القاضي الدولي للفصل في الدعوى وفقاً لمبادئ العدل والانصاف بموجب 
موافقة صریحة من الاطراف المعنیة وھي بذلك تقوم بتطبیق القواعد القانونیة الدولیة 

ھُ ، التي تستمدھا من العدل المثالي والتي تتوافق مع مقتظیات الانصاف وتكون محققة ل
  . )١٠(وھي بذلك تكون قد طبقت مصدر خاص وھو مبادئ العدل والانصاف 

كما یمكن للدول تسویة منازعاتھم المحتملة مستقبلاً وفقاً لمبادئ العدل والانصاف دون 
تعھد مسبق ، وغالباً ما یتم ذلك بموجب اتفاقات اثناء نشوب النزاع او بعده ، وھذا الامر 

التي تعد بمثابة قانون للاطراف المتنازعة كما انھ یمثل النظام  نجده في اتفاقات التحیكم
القانوني لمحكمة التحكیم باعتبارھا تنظم سیر المحكمة و إجراءاتھا، فضلاً عن المسائل 
القانونیة التي یتعین على المحكمة ان تفصل فیھا والتي تتوج بالحكم على اساس القانون 

  .  )١١( راف النزاعالواجب التطبیق الذي اتفقت علیھ اط
وعلیھ فأن موافقة اطراف النزاع على الحكم وفقاً لمبادئ العدل والانصاف لا تمتد الى 
تحدید نطاق العدل والانصاف المخول للقاضي الحكم بموجبھا ، اذ ان كل ما تنتجھ ھذه 

ما ان ھذه الموافقة ھو السماح لھ باللجوء الیھا وفقاً لقناعتھُ وما یملیھ ضمیرهُ القضائي ، ك
الموافقة لا تعني الزام المحكمة بالفصل وفقاً لمبادئ العدل والانصاف ، اذ تبقى ھذه 
الحریة للمحكمة ذاتھا بین ان ترفض طلب الاطراف وتفصل بالتالي في النزاع استناداً 
الى مصادر القانون الدولي الموجودة ، ویبن قبول طلب الاطراف بالاعتماد على ما تراه 

  .)١٢(لعدل والانصاف في ترتیب الحقوق والالتزامات المتبادلة بین ھذه الاطراف محققاً ل
وتجدر الاشارة على ان قواعد القانون الدولي غالباً ما تتسم بالنسبیة التي تستدعي 
اختلاف الحلول للمسائل الدولیة سواء من ناحیة صیاغتھا في نصوص الاتفاقیات 

یقھا من جانب القاضي الدولي عند الفصل في نزاع والمواثیق الدولیة ام من ناحیة تطب
معین ، الا ان معیار اختلاف الحلول في المسائل الدولیة لا یمكن ان تكون مآلھا الانتقائیة 
في تطبیق ذلك القانون ، وانما بالاستناد الى ظروف موضوعیة وزمانیة ومكانیة تفرض 

لى مبادئ العدل والانصاف ، ولا نمطاً محدداً من الحلول تستدعي من خلالھا اللجوء ا
یأتي ذلك الا بمراعاة مقتضى الحال والظروف والملابسات ، وھي في اطار القانون 
الدولي یقصد بھا مراعاة الظروف الدولیة الراھنة سواء عند وضع ذلك القانون من قبل 

اعد . وحیث انھ من المعلوم ان قو )١٣(اشخاصھ او عند تطبیقھ من قبل القضاء الدولي 
القانون الدولي تنشأ من ارادة اشخاص ذلك القانون ، وبالتالي فأن مراعاة الظروف 
الدولیة الراھنة یمكن ان یستجد في الاختلاف بین نصوص المعاھدات الدولیة بوصفھا 
المصدر الاول للقانون الدولي وبین تغیر في تلك الظروف الراھنة ، وھذا ما اشارت الیھ 

، عندما تضمنت مسألة التغیر الجوھري في ١٩٦٩المعاھدات لسنة  اتفاقیة فینا لقانون
الظروف ، اذ حصرت ضوابط اعمال تلك القاعدة في ان یكون التغیر في الظروف 
جوھریاً، وان یكون التغیر غیر متوقع ، وان ینصب الغیر على الظروف التي كانت 

على التغیر تبدیل جذري الاساس في ارتضاء الاطراف الالتزام بالمعاھدة ، وان یترتب 
  . )١٤(في نطاق الالتزامات
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اما مراعات الظروف والملابسات عند تطبیقھ من قبل القضاء الدولي ، فھذا یعني 
) من النظام الاساسي ٣٨الاستناد الى مبادئ العدل والانصاف التي خولتھ ایاه المادة (

  . )١٥(لمحكمة العدل الدولیة متى وافق اطراف الدعوى على ذلك 
على ان ما یمیز تطبیق مبادئ العدل والانصاف في القانون الدولي في انھ لا یقتصر 
على الحالة التي ینعدم فیھا اي مصدر من المصادر الواردة في الفقرة الاولى من المادة 

) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة ، بل قد توجد قاعدة في احد ھذه ٣٨(
طبیق على موضوع النزاع ، الا ان اطرافھ مع ذلك ترى ان المصادر وتكون صالحة للت

ھذه القاعدة اجحافاً في حقھا مما یضطرھا الى تخویل المحكمة اللجوء الى مقتضیات 
  .)١٦(العدالة تجاوزاً لتلك القاعدة 

الفرع الثاني : سلطة القاضي الدولي في تطبیق مبادئ العدل والانصاف دون موافقة 
  اطراف النزاع .

یكون اللجوء الى مبادئ العدل والانصاف التزاماً قانونیاً على عاتق المحكمة الدولیة ، قد 
كون ھذه المبادئ متضمنة في قاعدة قانونیة او ترتقي لمرتبة القانون على الاقل ، وان 
كان الاستناد الیھا یتم بصورة غیر مباشرة او مشتقھ من خلال المعاھدات والعرف 

الات التي یجب على القاضي الدولي فیھا تطبیق قواعد العدل الدولیین ، ومنھا الح
والانصاف على النزاع المعروض امامھ دون ان یكون ھناك اتفاق من قبل الاطراف 
وھي حالة إحالة القانون الدولي لھذه القواعد، ویتصور ذلك بأن یرد نص في اتفاقیة 

  .)١٧(دولیة 
مم المتحدة على انھ : (یقرر اعضاء الامم ومن تطبیقات ما سبق ، ما ورد في میثاق الا

المتحدة الذین یضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات ادارة اقالیم التي لم تنل 
شعوبھا قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي ، المبدأ القاضي بأن مصالح اھل ھذه الاقالیم لھا 

مل على تنمیة رفاھیة ھذه المقام الاول ویقبلون أمانة مقدسة في عنقھم والالتزام بالع
الاقالیم الى اقصى حد مستطاع في نطاق السلم والامن الدولي الذي رسمھ المیثاق ولھذا 
الغرض یكفلون تقدم ھذه الشعوب في شؤون السیاسة والاقتصاد والاجتماع والتعلیم ، 

  . )١٨(كما یكفلون معاملتھا بأنصاف وحمایتھا من ضروب الاساءة) 
السابقة انھا احالت على قواعد العدل والانصاف مراعات كفالة التقدم ویتضح من المادة 

  السیاسي والاقتصادي والاجتماعي لھذه الشعوب نظراً لظروفھا .
ومن الامثلة الاخرى في ھذا المقام ما نصت علیھ اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار 

لدول ذات السواحل عند الحدیث عن تعیین حدود الجرف القاري بین ا ١٩٨٢لسنة 
المتقابلة او المتلاصقة عن طریق الاتفاق على اساس القانون الدولي من اجل التوصل 

  .)١٩(لحل منصف 
كما لمبادئ العدل والانصاف اسھامات كثیرة آخرى في نصوص القانون الدولي للبحار 

قیق من أجل تحقیق حلول منصفة ، منھا ما یتعلق بحق المرور في المضائق ، وكذلك تح
توازن منصف بین حاجات الدولة الساحلیة ومبدأ حریة الملاحة وذلك فیما یتعلق بتحدید 
حدود البحر الاقلیمي عندما اعتبر تلك الحدود للدولة الساحلیة والخاضع لسیادتھا یتحرر 
باثني عشر میلاً بحریاً ، الا انھ ترد على تلك السیادة حق المرور البري لسفن الدول 
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، فضلاً عن مسائل أخرى متعلقة بالثروات المستخرجة من قاع البحار )٢٠(الاجنبیة 
والمحیطات ، لا سیما تلك المتصلة بالتوزیع المنصف بالفوائد الناتجة عن استغلال 
(المنطقة الدولیة) بوصفھا تراث مشترك للانسانیة، اذ ان الھدف الاساسي من استثمار 

یة الاقتصادیة الشاملھ عن طریق دعم التنمیة ثروات تلك المنطقة ھو المساھمة في التنم
في الدول النامیة والفقیرة على اساس عادل وابراز دور (السلطة الدولیة) للاستغلال قاع 

  .)٢١(وباطن البحار والمحیطات  
وفي اطار تنظیم العلاقات الاقتصادیة الدولیة ، نشیر الى الدور الھام الذي تلعبھ مبادئ 

نظیم تلك العلاقات للوصول الى مجتمع اقتصادي متكامل ، ومنھا العدل والانصاف في ت
ما جاء في میثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادیة الذي تبنتھ الجمعیة العامة للامم 

  .)٢٢(المتحدة ، اذ اكد ان اھم اھدافھ ھو تشجیع نظام اقتصادي جدید قائم على الانصاف
ق قواعد العدل والانصاف لتكملة القانون ومن جھة اخرى قد تكون المحكمة ملزمة بتطبی

في حالة النقص في قواعده ، فالقانون الدولي قانون غیر مقنن بشكل كامل وقد یعتریھ 
النقص مما یستدعي اعطاء القاضي الدولي سلطة تكملة النقص في قواعد القانون من 

ة العدل خلال اللجوء الى قواعد العدل والانصاف ، ومن امثلة ذلك ما قررتھ محكم
والذي بموجبھ اقرت الحكم الذي اصدرتھ  ١٩٥٦الدولیة في رأیھا الاستشاري عام 

المحكمة الاداریة بشأن موظفي منظمة الیونسكو ، اذ وجدت ان اعتماد المحكمة على 
قواعد الانصاف لم یتجاوز القانون ، وبالتالي یمكن ان یكون تطبیق مبادئ العدل 

  . )٢٣(العدالة  والانصاف وسیلة لتلاقي انكار
  الخاتمة : 

من خلال بحثنا الموسوم (مبادئ العدل والانصاف تجسید لدور القاضي الدولي في 
  الابتكار) ، توصلنا الى عدد من النتائج والمقترحات والتي یمكن اجمالھا بالآتي : 

 النتائج   اولا :
لحفاظ على ـ تعد مبادئ العدل والانصاف عنصر موازنة وعامل تصحیحي یراد بھ ا١

تطبیق قواعد القانون من جھة والاخذ بنظر الاعتبار الظروف والملابسات الواقعیة من 
  جھة آخرى .

ـ ان لمبادئ العدل والانصاف في القانون الدولي دوراً یتمیز بھ عن فروع القانون ٢
 الاخرى بالنظر لطبیعة ذلك القانون القائم على مبدأ سیادة الدول ورضاھا على ما تنشئھ

من قواعد قانونیة تلتزم بھا ، ومن جھة آخرى ان ھذا الفرع من القانون طالما تتعرض 
علاقاتھ الواقعیة لظروف مختلفة تستدعي مراعاة المقام عند تطبیق القاضي الدولي 

  لمبادئ العدل والانصاف .
ة ـ في اطار القانون الدولي قد تعمل مبادئ العدل والانصاف لیس كقاعدة قانونیة قائم٣

بذاتھا ، وانما یمكن اللجوء الیھا عند تفسیر المعاھدات الدولیة وفقاً لسیاقھا الذي عقدت 
فیھ تلك المعاھدة وفي ضوء موضوعھا والغرض منھا ووفقاً للظروف والملابسات التي 
احاطت بمراحل ابرامھا ، كل ذلك وفقاً لما اوردتھ اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات بشأن 

  مة في تفسیرھا .المبادئ العا
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ـ تبین من خلال البحث ان تطبیق مبادئ العدل والانصاف قد یتم باتفاق الاطراف وفي ٤

احیان آخرى بغیر اتفاقھا من خلال إحالة القانون الدولي لمبادئ العدل والانصاف ، او 
  لغرض تكملة النقص في ذلك القانون تلافیاً لانكار العدالة .

  ثانیاً : المقترحات 
د ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار الظروف والملابسات الواقعیة في اھتمام القضاء ـ نج١

الدولي عند الفصل في النزاع تحقیقاً لمزید من العدالة وذلك من خلال الاتفاق على 
معاییر محددة تمكن القاضي الدولي او من یقوم مقامھ في اصدار قرارات واحكام ملزمة 

  القانون وفقاً لمبدأ العدل والانصاف . بعیداً عن الانتقائیة في تطبیق
ـ من الضروري على القاضي الدولي عند الفصل في النزاع بموجب مبادئ العدل ٢

والانصاف وضع آلیة للتكامل بین النص القانوني الوارد في مصادره وبین الاجتھاد 
  القضائي بغیة العمل على تعزیز العدل والمساواة .

ة استشاریة دولیة تعمل على الاجتھادات القضائیة المتعلقة ـ نقترح انشاء ھیئة قانونی٣
  بمعاییر محددة للعدل والانصاف .

  قائمة الھوامش 
  . ١٢، ص١٩٩٠ـ د . جعفر عبد السلام ، العدالة والانصاف في القانون الدولي ، مركز البحوث والتنمیة، الریاض ، ١
  .٩٦، ص٢٠٢١زھر للطباعة، القاھرة، ، دار الا٦نون الدولي العام، طـ د . صلاح عبد البدیع شلبي، الوجیز المیسر في القا٢
  . ٢٠ـ د. جعفر عبد السلام ، مصدر سابق، ص٣
جامعة  - ـ خنساء محمد جاسم ، تجزؤ القانون الدولي العام في ظل تنوع وتوسع قواعده، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق ٤

  . ٢٦١ -  ٢٤٥، ص ٢٠١٩النھرین ، بغداد، 
العدد  -رابح، دور مبادئ العدل والانصاف في تسویة المنازعات الدولیة ، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد الرابع  ـ عموره٥

  .١٣٢، ص  ٢٠١٨الاول، الجزائر ، 
د. یاسر اسماعیل محمد الدفراوي، مراعاة القاضي الدولي للمقام في تطبیق قواعد العدل والانصاف وتفسیر المعاھدات  -٦ 

  . ٢١٦٣، ص٢٠٢٣، مجلة كلیة الدراسات الاسلامیة والعربیة ، العدد التاسع والثلاثون، الاسكندریة ،  الدولیة
ـ قادري احمد عبد النعیمي ، دور محكمة العدل الدولیة في تطبیق مبادئ التسویة في منازعات الحدود الدولیة، دار المعرفة ٧

  . ٢٣٧، ص٢٠١٠، بیروت، 
  .١٥٥الاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، الامم المتحدة ، نیویورك، ص ـ موجز الاحكام والفتاوى و٨
  . ١٩٦٩) من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لسنة ٥٩ـ المادة (٩

  . ٢٩٢، ص٢٠٠٧ـ د. صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي ، مطبعة جامعة القاھرة ، القاھرة، ١٠
  . ٣٤٥ـ المصدر السابق ، ص ١١
  . ٣٥١ـ المصدر السابق ، ص ١٢
  . ٢١٧١ـ د. یاسر اسماعیل محمد الدفراوي ، مصدر سابق ، ص ١٣
  . ١٩٦٩) من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لسنة ٦٢ـ المادة (١٤
  ) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة .٣٨) من المادة (٢ـ الفقرة (١٥
ر الاتفاقیة للقانون الدولي العام (ماھیتھا وحجیتھا) ، رسالة ماجستیر ، كلیة ـ عباس ماضوي ، المصادر التقلیدیة غی١٦

  . ١٠٣ -١٠٢، ص ٢٠١٣جامعة محمد خضیر ، بسكرة،  -الحقوق والعلوم السیاسیة
  . ٩٩ـ المصدر السابق ، ص١٧
  . ١٩٤٥) من میثاق الامم المتحدة لسنة ٧٣ـ المادة (١٨
  . ١٩٨٢تحدة لقانون البحار لسنة ) من اتفاقیة الامم الم١٥ـ المادة (١٩
  . ١٩٨٢) من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ٢ـ المادة (٢٠
  . ١٩٨٢) من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ١٤٠ـ المادة (٢١
  .١٩٧٤) لسنة ٢٩) (د.٣٢٨١ـ قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة الصادر بالوثیقة رقم (٢٢
  . ١٠٠ماضوي ، مصدر سابق ، ص ـ عباس٢٣
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  قائمة المصادر 
  أولاً : الكتب 

ـ د. جعفر عبد السلام، العدالة والانصاف في القانون الدولي، مركز البحوث والتنمیة، ١
  . ١٩٩٠الریاض، 

ـ د. صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مطبعة جامعة القاھرة، القاھرة، ٢
٢٠٠٧.  

، دار الازھر ٦صلاح عبد البدیع شلبي، الوجیز المیسر في القانون الدولي العام، طـ د. ٣
  . ٢٠٢١للطباعة، القاھرة، 

ـ قادري احمد عبد النعیمي، دور محكمة العدل الدولیة في تطبیق مبادئ التسویة في منازعات ٤
  .٢٠١٠الحدود الدولیة، دار المعرفة، بیروت، 

  ثانیاً : المجلات والابحاث 
ـ عمورة رابح ، دور مبادئ العدل والانصاف في تسویة المنازعات الدولیة، مجلة الدراسات ١

  .٢٠١٨القانونیة، المجلد الرابع/ العدد الاول، الجزائر، 
ـ د. یاسر اسماعیل محمد الدفراوي، مراعاة القاضي الدولي للمقام في تطبیق قواعد العدل ٢

لة كلیة الدراسات الاسلامیة والعربیة، العدد التاسع والانصاف وتفسیر المعاھدات الدولیة، مج
  . ٢٠٢٣والثلاثون، الاسكندریة، 

  ثالثاً : الأطاریح والرسائل الجامعیة 
ـ خنساء محمد جاسم، تجزؤ القانون الدولي العام في ظل تنوع وتوسع قواعھ، اطروحة ١

  .٢٠١٩كلیة الحقوق، جامعة النھرین، بغداد،  -دكتوراه 
وي، المصادر التقلیدیة غیر الاتفاقیة للقانون الدولي (ماھیتھا وحجیتھا) رسالة ـ عباس ماض٢

  .٢٠١٣جامعة محمد خضیر، بسكرة،  - ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  رابعاً : الصكوك الدولیة

  . ١٩٤٥ـ میثاق الامم المتحدة لسنة ١
  ـ النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة .٢
  . ١٩٦٩فینا لقانون المعاھدات لسنة ـ اتفاقیة ٣
  .١٩٨٢ـ اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ٤
  .١٩٧٤ـ قرار الجمعیة للامم المتحدة لسنة ٥
  ـ موجز الاحكام والفتاوى والاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة . ٦
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